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 2004) يونيو (حزيران                                 دائرة السياسة والحكم 

يهدف هذا التقرير إلى التعريف بعملية الإصلاح المالي في
فلسطين، من حيث دوافعها ومتطلباتها والمؤسسات التي تتم من

 ترافقخلالها، وما تم إنجازه منها وما لم يتم تحقيقه منها والعوائق التي
 .عملية الإصلاح المالي

 
 الضغوط الداخلية والخارجية للقيام بالإصلاح)2(

 المالي
 

، الذي تم1996حفّز نشر تقرير هيئة الرقابة العامة لسنة 
 إطلاق دعوات إصلاح الإدارة المالية في السلطة1997نشره في عام 

الوطنية، فقد شكل رئيس السلطة لجنة لدراسة التقرير وتقديم
كما عهد المجلس التشريعي إلى لجنة خاصة من بين. التوصيات بشأنه

 لدراسة التقرير، وأقرت اللجنة في2أعضاء لجنتي الموازنة والرقابة
تقريرها بوجود مواطن الخلل التي أشار إليها تقرير هيئة الرقابة العامة

 .وقدمت مجموعة من التوصيات لمعالجتها
.حيين في المجتمع الفلسطينيبرزت مجموعات متنوعة من الإصلا

ضمت المجموعة الأولى من هؤلاء بعض الأعضاء في المجلس التشريعي
الذين سعوا من خلال منصبهم التشريعي لبناء قواعد قانونية لنظام

وتكونت المجموعة الثانية من أعضاء بارزين من رؤساء. الحكم
من أساتذةمؤسسات المجتمع المدني، أما المجموعة الثالثة فتكونت 

وأخيرا تكونت المجموعة الرابعة من قادة. الجامعات ومراكز الأبحاث
وعلى الرغم من وجود تصور واضح. الأحزاب السياسية ونشطائها

لعملية الإصلاح والاتفاق على فكرة مفصلة حولها بين المجموعات
.الأربع، إلا أن أعضائها لم يعملوا  بشكل متحد بل كانوا متنافسين

مطلب الإصلاح المالي أولوية لدى معظم دعاة الإصلاح فيوشكل 
 .المجتمع الفلسطيني
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 مقدمة) 1(
  الضغوط الداخلية والخارجية للقيام بالإصلاح المالي )2( 

التقـارير الفلسـطينيةالإصلاح المالي في الخطـط و      )3(
 والدولية المتعلقة بعملية الإصلاح

 في المجال الماليمؤسسات الإصلاح  )4(
 الإنجازات المتحققة في برنامج الإصلاح المالي )5(
 الصعوبات في مجال الإصلاح المالي )6(
 قتتحقالإصلاحات المالية التي لم ) 7(
    توصياتال) 8(

مقــدمـة) 1(
 

تقلدت السلطة الوطنية المسؤولية عن إدارة المال العام لدى
، وترتب على ذلك مواجهة تحدي إقامة1994تأسيسها عام 

نظام مالي فعال في ظل قدرات مالية ضعيفة، واعتماد شبه كلي
على إسرائيل في جباية الإيرادات للسلطة الوطنية وتحويلها لها وفقاً

وقد اعترى هذه التجربة، خلال. ة بينهماللاتفاقيات الموقع
السنوات الماضية، العديد من جوانب الخلل في الإجراءات المالية
المتبعة بالإضافة إلى ضعف بنيوي في إدارة المال العام، وعدم
وجود سياسة مالية واضحة، مما أدى إلى ظهور دعوات الإصلاح

سساته الفاعلة وعلىفي المجال المالي من قبل المجتمع الفلسطيني ومؤ
وجه الخصوص المجلس التشريعي أثناء مراجعته لقانون الموازنة

وقد امتدت هذه الدعوات لتشمل جهات دولية. العامة السنوي
صندوق النقد(متعددة تأتي في مقدمتها المؤسسات المالية الدولية 

 .والدول الداعمة للعملية السلمية) الدولي والبنك الدولي
فية الوطنية أولى مبادراتها الإصلاحية أطلقت السلط

 في رسالتها إلى صندوق النقد الدولي2000يونيو /حزيران
."الإطار الاقتصادي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية"المعنونة 

وجاءت الموجة الثانية من الإصلاحات المالية في منتصف عام
نية وما، اثر الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الوط2002

رافقها من عجز أغلب مؤسسات السلطة للوطنية من مواجهة
متطلبات المرحلة، واستجابة لدعوات الإصلاح الوطنية وبضغط

، على اعتبار أن الإصلاح المالي هو الانطلاقة1من اللجنة الرباعية
 .نحو الإصلاح الكلي لمواطن الخلل في مؤسسات السلطة الوطنية

د من الخطط والتقارير المحليةقُدمت في هذا الإطار عد
والدولية التي تتضمن مجموعة من التوصيات والاقتراحات لتطوير
وإصلاح إدارة المال العام، تم اعتماد وتطبيق جزء منها، وما زال

كما تواجه عملية. لم يحظ بالاهتمام الكافي بعضها الآخر
تيالإصلاح المالي مجموعة من العوائق والصعوبات، قسم منها ذا

والقسم الآخر تتحمل أطراف خارجية في مقدمتها الاحتلال
 .الإسرائيلي المسؤولية عنها
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 جهاد حرب

 

 . تتكون اللجنة الرباعية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة1
 الصادر في الجلسة الحادية عشر من الدورة الثانيـة المنعقـدة2/11/169 رقم   قرار المجلس التشريعي   2

 . 27/5/1997بتاريخ 
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على المستوى الدولي قام فريق عمل مكون من 
مجموعة من الخبراء المحليين والأجانب المستقلين برعاية 
من مركز العلاقات الخارجية وبرئاسة ميشيل روكارد 
رئيس وزراء فرنسا الأسبق بإجراء دراسة شاملة حول 

شر مؤسسات السلطة الوطنية، وتضمن التقرير الذي ن
توصيفاً للإدارة المالية للسلطة 1999في منتصف 

كما قدم توصيات . خلال خمس سنوات من نشأتها
لإصلاح إدارة المال العام وتعزيز الشفافية في هذه 

وفي الوقت نفسه ضغط صندوق النقد الدولي . الإدارة
على السلطة الوطنية للإعلان عن نشاطاتها التجارية 

 .والاستثمارية
وثيقة " تقديم السلطة الوطنية وأدى ذلك إلى

" الإطار الاقتصادي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية
والتي تم تضمينها في رسالة السلطة إلى مدير عام 
صندوق النقد الدولي حيث وزعت في اجتماع الدول 

. 2000المانحة الذي عقد في لشبونه في حزيران 
همت وتضمنت الوثيقة أسماء جميع الشركات التي سا

السلطة في تأسيسها، كما أشارت إلى إنشاء الصندوق 
الفلسطيني للاستثمار وفقاً لقرار رئاسي صدر بتاريخ 

10/1/2000. 
وتركزت معظم الانتقادات الموجهة للسلطة من 
قبل الإصلاحيين المحليين والدوليين حول ضعف الأداء 
المالي للسلطة الفلسطينية، ومركزة القرارات المالية 

يس الفلسطيني، وعدم خضوع إيرادات السلطة بالرئ
فعلى سبيل المثال لم يورد جزء . ونفقاتها العامة للرقابة

كبيرا من إيرادات السلطة الوطنية في السجلات الرسمية 
. لوزارة المالية بل كانت توضع في حسابات خاصة

كما أن موازنة مكتب الرئيس الفلسطيني وقوات 
ة العامة رقماً واحداً دون الأمن كانت تظهر في الموازن

تفصيل أو تبرير لحجم المبالغ المخصصة، إضافة إلى 
عدم خضوع العديد من النشاطات الاقتصادية التي 
تقوم بها السلطة للرقابة من أية جهة مختصة كالمجلس 

كما أن السلطة الوطنية افتقرت . التشريعي الفلسطيني
لويات إلى سياسة واضحة فيما يتعلق بالنفقات والأو

 .3الواجبة لأوجه الصرف
وبرزت أهمية إصلاح مواطن الخلل في 
مؤسسات السلطة، اثر الاجتياح العسكري الإسرائيلي 
لمناطق السلطة، وإعادة احتلال المدن الفلسطينية من 

، وإدعاء 2002قبل الجيش الإسرائيلي في نيسان 
                                                 

3 Nathan J.Brown, The Palestinian Reform Agenda, 
Washington,DC, United States Institute Of Peace, 
Peaceworks No. 48, first published, December 2002 
p.p.25-26.  

إسرائيل حصولها على وثائق تثبت تورط السلطة 
ا في دعم العمليات التفجيرية من خلال الوطنية ورئيسه

استخدام أموال السلطة في دعم تلك الهجمات، خاصة 
وان ذلك ترافق مع عجز مؤسسات السلطة الوطنية 
عن تقديم المساعدة للمواطنين، وهو ما أعطى 
الدعوات إلى الإصلاح بعداً شعبياً جعل قيادات 
 السلطة الوطنية تقتنع بأنه لا مجال لتأجيل خطوات

 .الإصلاح
وعلى الرغم من شمول الخطط والبرامج الداعية 

 -إلى الإصلاح مختلف مجالات عمل السلطة الوطنية 
الأجهزة الأمنية، الدستور وسيادة القانون واستغلال 
القضاء، السلطة التشريعية، الانتخابات، الحكم المحلي 

 إلا أن مطلب الإصلاح المالي بقي ذو أولوية في -
 . الدولية والمحليةكافة الدعوات

وتزايدت الضغوط الدولية على السلطة للبدء 
بعملية إصلاح واسعة، إذ ربطت الولايات المتحدة 

تصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأمريكية 
 حول التراع الفلسطيني 2002 حزيران 24بتاريخ 

أي تقدم في العملية السلمية بإجراء ) الإسرائيلي
ة السلطة وآليات عملها إصلاحات شاملة على بني

بحيث تشمل إيجاد قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة 
ونظام سياسي واقتصادي جديد كأساس لقيام دولة 

 .4فلسطينية
وتأسست اللجنة الرباعية الراعية للعملية 

 2002السلمية في الشرق الأوسط في بداية تموز 
كمبادرة دولية لدعم وتنمية خطة شاملة للإصلاح في 

 الوطنية، وقد أكدت اللجنة الرباعية في أيلول السلطة
 أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية 2002

والأمنية الفلسطينية مكون أساسي ومكمل لعملية 
السلام المضمنة في خطة خارطة الطريق بمراحلها 
الثلاث، والتي قدمت للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 

 .20025في تشرين أول 
الإصلاح أنشأت اللجنة الرباعية ولمتابعة عملية 

فريق العمل المحلي (فريق عمل على المستوى المحلي 
وفريق أخر على مستوى ) حول الإصلاح الفلسطيني

الدول الداعمة لعملية الإصلاح، وانبثق عن فريق 
 الإدارة: العمل المحلي سبع مجموعات دعم في مجالات

                                                 
، رام  لطة الوطنية الفلسطينية  عملية الاصلاح في مؤسسات الس     ،أخمد أبو دية   4

 دائرة السياسـة والحكـم،     ركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية؛    الم: االله
 .2 ص ،2004

5The Meanings Of Palestinian Reform, Amman/ 
Washinton, International Crisis Group, Middle East 
Briefing, 12 November 2002,P1.  
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ن، الإدارة المالية، اقتصاد السوق، القضاء وسيادة القانو
العامة والخدمة المدنية، الانتخابات، الحكم المحلي 
والمجتمع المدني، بينما يجري التعامل مع الإصلاحات 

يقي العمل المتعلقة بالأمن بشكل منفصل عن نطاق فر
 .6المحلي والدول الداعمة

 
 الإصلاح المالي في الخطط و )3(

التقارير الفلسطينية والدولية المتعلقة 
  الإصلاحبعملية 

شكل مطلب الإصلاح المالي ركنا أساسياً في 
كافة مشاريع وخطط الإصلاح المقدمة على المستويين 
المحلي والدولي، التي كانت تتعلق بدراسة كافة جوانب 
الحياة الفلسطينية وتحديد مواطن الخلل في مؤسسات 
السلطة وتقديم توصيات خاصة بمعالجتها، ويمكن تتبع 

لمالي في هذه الوثائق والتقارير على جوانب الإصلاح ا
   :النحو التالي

تقوية مؤسسـات   (تقرير فريق العمل المستقل      .1
 1999 حزيران 7)السلطة الفلسطينية

 على وضع تقييم شامل 8عمل هذا التقرير
لمؤسسات السلطة من حيث بنيتها وإجراءاتها وقدراتها 
على تحديد الأولويات والتعامل مع الموارد، ومدى 

يقها لمبادئ الشفافية والمساءلة في عملها، وقدم تطب
التقرير توصيات عملية لتحسين أداء مؤسسات السلطة 
على المدى المتوسط والبعيد، وقد افرد التقرير مساحة 
هامة لموضوع الإصلاح في الإدارة المالية للسلطة وقدم 

 :في هذا المجال التوصيات التالية
سـلطة إلى المجلـس     ضرورة تقديم الموازنة العامـة لل      •

 .التشريعي لمناقشتها وإقرارها في المواعيد القانونية
 تتضمن الموازنة كافة الإيرادات والنفقات العامـة        أن •

 .بكافة تفاصيلها
الإفصاح عن كافة الإيرادات وإدراجها في حسـاب         •

 .موحد تحت سيطرة وزارة المالية

                                                 
لمحة حول الإصـلاح الحكـومي      وحدة التنسيق،    /لإصلاح اللجنة الوزارية ل   6

 .3ص .2003شباط -2002، حزيران الفلسطيني
 تقرير فريـق    ،تقوية مؤسسات السلطة الوطنية    يزيد صايغ وخليل الشقاقي،      7

العمل المستقل برعاية مجلس العلاقات الخارجيـة،نيويورك، مجلـس العلاقـات           
لدراسـات الفلسـطينية، رام االله،      الخارجية، ترجمة وإنتاج مركز البحـوث وا      

1999. 
نسبة إلى رئـيس وزراء فرنسـا ميشـيل         " بتقرير روكارد " عرف هذا التقرير     8

 .روكارد رئيس الفريق الذي اعد التقرير

أن يكون الصرف من الموازنة العامة وفقـاً لبنـود            •
 . نة المقرة من المجلس التشريعيالمواز

يتوجب أن يكون إعداد موازنة بند الرواتب لموظفي         •
القطاع العام من صلاحية وزارة المالية، مـن أجـل          

 .ضمان الفصل بين السيطرة المالية والإدارية
وضع إطار قانوني لهيئة الرقابة العامـة يسـمح لهـا            •

 تكون  أنبالتدقيق على كافة مؤسسات السلطة على       
ؤولة أمام المجلس التشريعي، وتوحيد كافة وظائف       مس

 .التدقيق الحكومية تحت سيطرتها
تقلد وزارة المالية مسؤولية إدارة صـناديق التقاعـد          •

للقطاع العام، وتقديم تقارير مالية مدققـة كاشـفة         
 .ديون الحكومة والتزاماتها اتجاه هذه الصناديق

اليـة  وضع الأنظمة والقواعد التي بلورتهـا وزارة الم        •
 .موضع التنفيذ الفعلي لضمان ممارسة مالية سليمة

توفير ضمانات رسمية لحماية الموظفين الذين يقدمون        •
 .تقارير عن سوء استخدام المال العام

توحيد كافة الضرائب في الضفة الغربية وقطاع غـزة          •
وإدراجها في نظام محوسب، وتوحيد كافة الإعفاءات       

 .ليةالضريبية تحت إشراف وزارة الما
تحويل الحكومة المركزية مسؤولية جمع ضريبة الأملاك        •

 .إلى الهيئات المحلية
إعلان كافة موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن عن         •

 تؤثر علـى    أنمصالحهم التجارية الخاصة التي يمكن      
  .سلوكهم في أداء الواجبات العامة

إعلان المجلس التشـريعي لتطـوير وإصـلاح         .2
 9يـة الفلسـطينية   مؤسسات السـلطة الوطن   

16/5/2002 
 المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته أصدر

 وثيقة الإصلاح التي 16/5/2002المنعقدة في 
تتضمن رؤية المجلس لتطوير مؤسسات السلطة 
والإجراءات الكفيلة بالإصلاح، وحدد الإصلاح في 

 :الجوانب المالية على النحو التالي
 وعدم تخصـيص أي     الالتزام بقانون الموازنة السنوي،    •

جزء من أموال الخزينة العامة والانفـاق منـها لأي          
 .غرض إلا وفقاً للقانون

إعادة هيكلة وزارة المالية بما يضمن وحدة القرار فيها          •
 .وتحديث عملها وتطويره

                                                 
 إعلان المجلس التشريعي الفلسطيني لتطوير وإصلاح مؤسسات السلطة الوطنيـة     9

 .16/5/2002، الفلسطينية، رام االله، المجلس التشريعي الفلسطيني
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توحيد حسابات مالية السلطة في حسـاب الخزينـة          •
 .العامة

حصر جميـع الإيـرادات للممتلكـات الحكوميـة          •
 .ات في إطار وزارة الماليةوالاستثمار

تنظيم ورقابة الجباية والموارد والاستثمارات في إطار        •
 .وزارة المالية

توريد جميع الإيرادات مـن الضـرائب والرسـوم          •
والقروض والمنح والأرباح والعوائد الـتي تعـود إلى         
وزارة المالية من إدارة أملاكها أو نشاطها إلى حساب         

 .الخزينة العام
في قانون هيئة الرقابة العامـة لتحديـد        إعادة النظر    •

دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وتقـديم تقريرهـا       
 .السنوي إلى المجلس

 .مساءلة ومحاسبة كل من أساء استخدام المال العام •
لسـنة  ) 4(الالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم        •

  . وتطبيقه1998
 10خطة المائـة يـوم للحكومـة الفلسـطينية         .3

23/6/2002 
أعدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئاسي 

 خطة إصلاح لمؤسسات 12/6/2002صادر بتاريخ 
، وهي 23/6/2002السلطة تم إقرارها بتاريخ 

تستند إلى خطابي الرئيس الفلسطيني في المجلس 
، ومجلس الوزراء 15/5/2002التشريعي بتاريخ 

، والى إعلان المجلس التشريعي 9/6/2002
ت الخطة تعهداً بتنفيذ الحكومة وحمل. للإصلاح

مجموعة من الإصلاحات خلال فترة مائة يوم من 
وشملت بالإضافة إلى ما تضمنته الخطة .تاريخ اعتمادها

 :من إصلاحات في جميع المناحي الجوانب المالية التالية
إعادة تنظيم العمليات التجارية والاستثمارية التي تقوم        •

إنشـاء صـندوق    بها السلطة، وإدارتها من خـلال       
 .فلسطيني للاستثمار

توريد كافة إيرادات السلطة، بما فيها مـن أربـاح           •
السلطة من نشاطاتها التجارية والاستثمارية والمـنح       

 .والمساعدات، إلى حساب الخزينة الموحد
الحد من التوسع الوظيفي في القطاع العام وتوحيـد          •

 .إدارة الرواتب وحصرها في وزارة المالية
ن وضع نظام للتقاعـد ووضـعه موضـع         الانتهاء م  •

 .التنفيذ
                                                 

مشروع خطة المائة يوم للحكومة الفلسـطينية، رام االله، اللجنـة الوزاريـة              10
 .23/6/2002وحدة التنسيق، /للإصلاح

تفعيل وتطوير عملية الرقابة الداخلية من خلال تعيين         •
مراقبين ماليين من وزارة الماليـة في كافـة مراكـز           

 .المسؤولية
تطوير عملية إعداد الموازنة العامة من خلال تحقيـق          •

الارتباط العضوي بين فصـلي النفقـات الجاريـة         
 .والنفقات التطويرية

  .نظيم العلاقة بين وزارة المالية وهيئات الحكم المحليت •
 المقـدم الى    2003بيان الموازنة العامة لسـنة      . 4

 31/12/2002المجلس التشريعي بتاريخ 
 
استعرض وزير المالية في خطاب الموازنة العامة للسنة         •

  ابرز معالم سياسة الإصـلاح المـالي         2003المالية  
عمل عليها في موازنة عام     وابرز المواضيع التي سيتم ال    

 :  وهي على النحو التالي2003
استكمال العمل في مجال تطبيق مبدأ وحدة أعمـال          •

وذلك من خلال إقناع المـانحين بضـرورة        , الخزينة  
 أشكاله إلى حسـاب     توريد التمويل الخارجي بكافة   

 . الخزينة الموحد
استكمال العمل على تحقيـق الوحـدة العضـوية          •

شاطات وزارة المالية في كـل مـن        والوظيفية بين ن  
الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك من خلال توحيـد         
الأنظمة المحاسبية بين مركزي الوزارة وتأمين الاتصال       

 .الآلي الدائم بينهما
 استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ الموازنـة في الضـفة          •

الغربية وذلك لضمان أن تكون كافة أعمال الصرف        
ة المقرة مـن قبـل المجلـس        نظامية، تنفيذا للموازن  

 .التشريعي
فلسطينية علـى   نشر مشروع قانون الموازنة العامة ال      •

 .11 على شبكة الإنترنتموقع وزارة المالية
نشر تقارير شهرية عن عمليات تنفيذ الموازنـة مـن           •

خلال مختلف وسائل الإعلام اعتبارا من مطلع الربـع      
 . الثاني من العام القادم

لازمة لضمان تنفيـذ كافـة      استكمال الإجراءات ال   •
المعاملات المالية الحكومية عن طريق التعامل المصرفي،       
لضمان التوقف عن استخدام النقد في المعاملات المالية        

وتعميم . للحكومة، بما فيها معاملات صرف الرواتب     

                                                 
 نشر مشروع قانون الموازنة العامة الفلسطينية على شبكة الإنترنت على العنوان 11

وأيضاً  ps.gov.mof.www الإلكتروني التابع لوزارة المالية الفلسطينية
pal.www-  العنوان الإلكتروني التابع للمجلس التشريعي الفلسـطيني 

org.plc. 
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النظام المتبع في صرف رواتب المدنيين ليشمل منتسبي        
 .قوات الأمن

سـاعدة خـبراء دولـيين      استكمال الجهد المبذول بم    •
متخصصين في إعادة تنظيم النشـاطات التجاريـة        
والاستثمارية للسلطة الوطنية الفلسـطينية في إطـار        
صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تم تأسيسـه في        

  .2002شهر آب 
نشر تقرير التقييم لاستثمارات صندوق الاسـتثمار        •

 .الفلسطيني
ور الرقابـة     استكمال العمل على تطوير وتفعيل د      •

والتدقيق الداخلي من خلال تحديث نظـام التـدقيق         
المالي ووضع التعليمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات      
التدقيق والرقابة الداخلية وضمان تبعية كافة مـدققي        
الوزارات الداخليين إلى مديرية الرقابـة والتـدقيق        
الداخلي في وزارة المالية، بالإضافة إلى تواجد متواصل        

ققي المديريـة الـداخليين في كافـة الـوزارات          لمد
والمؤسسات العامة بعد توفير الإمكانـات الأزمـة        
وتأهيل الكوادر المختارة لإجراء عمليات الفحـص       

 . والتدقيق
ترشيد سياسة التوظيف في القطاع العـام، وحصـر          •

التعلـيم والصـحة    ( التعيينات الجديدة في قطاعات     
على أن يـتم    . ء عنه وما لا يمكن الاستغنا   ) والقضاء  

 . التعيين وفق أسس قانونية وموضوعية
استكمال الجهد المبذول لإعداد نظام تقاعد عصري         •

 .في إطار نظام متكامل للأمان الاجتماعي في فلسطين
إدخال تحسينات على إدارة الإيرادات مـن خـلال          •

تكثيف التعاون بين مديريات الإيـرادات المختلفـة،        
وتفعيل دور المحـاكم    , بي  ومكافحة  التهرب الضري   

الجمركية والضريبية، وتشـجيع الالتـزام الطـوعي        
للمكلفين، والبدء في تنفيذ برنامج متكامل لحوسـبة        

 .إدارة الضرائب
إلزام كافة مؤسسات السلطة وأجهزتهـا بـالتطبيق         •

الكامل لما ورد في قانون اللوازم العامة مـن حيـث           
طاءات في وجوب اللجوء إلى استخدام المناقصات والع     

 .التعامل مع الموردين للقطاع العام
 

أمـام  ) أبو مـازن  (بيان حكومة محمود عباس     . 5
 29/4/2003 12المجلس التشريعي

نالت حكومة رئيس الوزراء محمود عباس ثقة 
المجلس بناءً على البيان الذي قدمه في جلسة المجلس 

، وتضمن البيان 29/4/2003التشريعي المنعقدة في 
الخاصة بعملية الإصلاح وأكد في مجال الالتزامات 

 :يليالإصلاح المالي على ما 
سن وتفعيل التشريعات والأنظمة لتقوية نظام اقتصاد        •

 .السوق وتطوير الاقتصاد الوطني وحماية الاستثمار
الاستمرار في تنظيم استثمارات السلطة وإخضـاعها        •

 .للإشراف الحكومي
 .اليةتوحيد كافة موارد السلطة ضمن وزارة الم •
منع استغلال النفوذ الوظيفي في ممارسـة التجـارة          •

 .والاستثمار
إحالة المتهمين بالفساد وسوء استخدام المال العام إلى         •

  .النيابة العامة
 13وثيقة مؤسسات المجتمع المدني حول الإصلاح     . 6

 26/11/2002الصادرة في 
أصدرت مؤسسات المجتمع المدني وثيقة حول 

 أعلنت فيها وجهة  ،2003الإصلاح في صيف 
الإطار العام "نظرها بعملية الإصلاح، وجاءت بعنوان 

ودعت إلى الأخذ " لمفهوم الإصلاح في السلطة الوطنية
بعين الاعتبار مجموعة من التوصيات وعلى وجه 
الخصوص نظرتها في الإصلاح المالي المطلوب الذي 

 :تضمن ما يلي
لالتزام بقانون  إعادة النظر في الإدارة المالية للسلطة وا       •

 . الموازنة العامة المقر من المجلس التشريعي
إعادة النظر في قواعد التعيين في المؤسسات الحكومية         •

 . 1998والالتزام بقانون الخدمة المدنية لسنة 
تطوير دور هيئة الرقابة العامة وقانونهـا بمـا يعـزز            •

استقلاليتها وإخضاع جميع الأجهـزة والمؤسسـات       
ا، وتقديم تقاريرها للمجلس التشـريعي      العامة لرقابته 

 .وإلى رئيس السلطة ونشرها للجمهور

                                                 
بيان الوزارة الذي ألقاه رئيس الوزراء محمود عباس أمام المجلس التشـريعي في              12

المجلـس التشـريعي الفلسـطيني      : االله،جلسته الخاصة لنيل الثقة بالحكومة،رام      
29/4/2993. 

  ح في السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،    الإطار العـام لمفهـوم الإصـلا   13
http://www.pngo.net/articles/general_border. htm .

، ص ص   2003، صـيف    27، القدس، العدد    شؤون تنموية انظر كذلك مجلة    
73-76. 
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محاسبة كل الأشخاص الذين أساءوا استخدام المـال         •
 .العام

إعادة النظر في تركيبة هيئة ديوان الخدمـة المدنيـة           •
  .  ووضع خطة تنفيذية لتطبيق قانون الخدمة العامة

 وثيقة القطاع الخاص الفلسطيني بخصوص عملية      .7
 14الإصلاح

تقدم القطاع الخاص الفلسطيني بوثيقة تعبر عن 
 النظام السياسي الإصلاح فيوجهة نظره في عملية 

، وتضمنت الوثيقة 2003والاقتصادي في صيف 
الإجراءات المطلوبة للإصلاح في مجال الإدارة  المالية 

 :على النحو التالي
ترشيد وتوحيد سياسات الأنفاق الحكومي وإلـزام        •

ات الحكومية بسياسة تشـجيع الصـناعات       المؤسس
 .الوطنية

إلغاء الامتيازات والاحتكارات الـتي منحـت دون         •
 . وجود مبررات اقتصادية وطنية

خصخصة نشاطات السلطة التجارية وتحقيق ذلـك        •
 .بصورة مهنية وشفافة

ضمان الشفافية في تطبيق قانون العطاءات العامـة،         •
 .ومنح الأولوية للشركات الفلسطينية

عادة تشكيل وتطوير أنظمة صـندوق الاسـتثمار        إ •
الفلسطيني المخول بتنفيـذ خصخصـة الشـركات        
والمساهمات الحكومية في الشركات التجارية، وإدارة      

 .محفظة الاستثمارات الحكومية بشفافية
إنشاء هيئة للرقابة على الامتيـازات والاحتكـارات         •

 .الخاصة التي منحتها السلطة لشركات خاصة
 خاصة لتطبيق قانون سلطة النقد، وتطوير       منح عناية  •

 .عمل هذه المؤسسة وتحقيق استقلالها
منع المسؤولين في السلطة الوطنية من ممارسة النشاط         •

 .التجاري خلال فترة توليهم مناصبهم الرسمية
سن وتطبق قانون الإفصاح لمن يتـولى مناصـب في           •

السلطة الوطنية لمنع استغلال البعض لوظائفهم لتحقيق       
 .سب غير مشروعك

التزام السلطة بتنفيذ التزاماتها اتجاه القطاع الخـاص         •
 .فيما يتعلق برديات الضريبة

 .مكافحة الفساد وإصدار التشريعات الضرورية لذلك •
                                                 

واجهة الأزمـة الراهنـة وتحقيـق        موقف القطاع الخاص الفلسطيني نحو م      14
وثيقة القطاع الخـاص    " الإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي الفلسطيني       

، صـيف   27، القدس، العـدد     شؤون تنموية ، مجلة   "بخصوص عملية الإصلاح  
 .85-77، ص ص 2003

 
وثيقة صندوق الائتمان لإصـلاح إدارة المـال         .8

 15 28/4/2004العام المقترح في 
السياسة " بيان"تقدمت السلطة الوطنية بخطة 

ية لبرنامج الإصلاح للسلطة الفلسطينية في التطوير
مؤتمر الدول المانحة المنعقد في منتصف شهر كانون 

 للحصول على 16 بمدينة روما،2003ديسمبر / أول
الذي سيكون " trust fund"تمويل لصندوق الائتمان 

تحت إشراف البنك الدولي وإدارته خلال عامي 
وحددت وثيقة صندوق الائتمان . 2005 و2004

بيان "صلاح إدارة المال العام المقترح استنادا إلى لإ
الجدول الزمني للإصلاح المالي " السياسة التطويرية

 : للسلطة الفلسطينية بمرحلتين
هـا  ؤتتضمن خمسة شروط يتطلب إجرا    : المرحلة الأولى 

 :للبدء بتمويل صندوق الائتمان
 إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للسـنة الماليـة          •

 .للمجلس التشريعي 2004
 إلى  2002تقديم الحساب الختامي للسـنة الماليـة         •

 .المجلس التشريعي
تطبيق كامل لمتطلبات قانون الموازنة للسـنة الماليـة          •

 بتحويل رواتب كافة عناصر قـوى الأمـن         2004
 .الفلسطينية عبر البنوك بحسابات فردية

الانتهاء من التقرير النهائي لتقييم موجودات صندوق        •
 .تثمار الفلسطيني ونشرهالاس

 فيمـا يتعلـق     2004الالتزام الكامـل بموازنـة       •
الـتي يجـب أن لا تتعـدى        (بالاحداثات الوظيفية   

 علـى الأقـل     ٪90يتم توزيعهـا    )  وظيفة 3500
الصـحة، والتعلـيم،    "لوزارات القطاع الاجتماعي    

ولاحتياجــات برنــامج " والشــؤون الاجتماعيــة
 .  الإصلاح

 
ضمن متطلبات يتوجب إنجازها قبـل      وتت: المرحلة الثانية 

 لصرف المرحلة الثانية من صندوق      30/6/2004تاريخ  
 :الائتمان وهي

 . أن يتبنى مجلس الوزراء مشروع قانون الرواتب •

                                                 
 West Bank and Gaza: proposed public انظــر 15

financial management reform trust fund, pp. 3-9” "
  .على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي

 علما أن وزير المالية قدم برنامج الإصلاح المالي في خطاب الموازنـة العامـة          16
 متضمنا مجمل هذه الإجراءات دون      3/12/2003 بتاريخ   2004للسنة المالية   

 . تحديد جدولا زمنيا لها



 7             الإصلاح المالي في السلطة الوطنية الفلسطينية                                                                         ربجـهاد ح

 مليون  160 تتواصل الجهود للوصول إلى صرف       أن •
 .شيكل كمصروفات اجتماعية كل ثلاثة أشهر

الرقابة ديوان  ( تقديم مشروع قانون التدقيق الخارجي       •
 .وفقا لأحكام القانون الأساسي) المالية والإدارية

تولي دائرة اللوازم العامـة في وزارة الماليـة القيـام            •
بالمشتريات لكافة مؤسسات السلطة بما فيها الأجهزة       

 .العسكرية
موافقة لجنة التقاعد على خطة عمل مفصلة لبرنـامج          •

إصلاح التقاعد، ومشروع قانون التقاعد، تتضـمن       
يق القوانين ووضع المعايير وإدارة برنامج التقاعـد        تطب

 .لموظفي القطاع العام وتوحيده
القاضـي   17التطبيق الكامل لقرار مجلس الـوزراء        •

بتقاعد موظفي القطاع العام الذين يتجاوزون سـن        
 .الستين عاما

 إلى  2003الماليـة   إحالة الحساب الختامي للسـنة       •
التـدقيق  المجلس التشريعي مدققة من قبل مؤسسـة        

حـتى نهايـة شـهر آذار       " ديوان الرقابة "الخارجية  
أو عن طريق مدققين خارجيين تتعاقد معهم        .2005

  .2005السلطة لمرة واحدة حتى نهاية شهر حزيران 
 مؤسسات الإصلاح في المجال المالي )4(

أوكلت السلطة الوطنية الفلسطينية مهمة إعداد 
ذه إلى لجنة برنامج الإصلاح الحكومي ومتابعة تنفي

ولا يعني هذا أن مؤسسات السلطة . الإصلاح الوزارية
وهيئاتها غير معنية بوضع خطط وبرامج الإصلاح، إنما 
الجهة المكلفة في تحديد أولويات الإصلاح هي اللجنة 

 التشريعي بحكم صلاحياته ويعتبر المجلس. الوزارية
الدستورية صاحب الحق في الرقابة على أعمال السلطة 

وفيما . أداة إصلاح السلطة الفلسطينية/ نفيذية مؤسسةالت
يلي استعراضا لدور كل من اللجة الوزارية للإصلاح 

 :والمجلس التشريعي في هذه العملية
 

 اللجنة الوزارية للإصلاح .1
 لمجلس الوزراء في  الوطنيةثر تعيين رئيس السلطةإ

 صياغة برنامج ةمهمأُوكلت له ، 2002 حزيران 6
 إصلاحتم تكليف لجنة وارئ وتنفيذه،  الطالإصلاح

 أيام منحت عشرة 2002 حزيران 12وزارية بتاريخ 

                                                 
ر في جلسة المجلس الثالثـة      ج، الصاد .م.ر/3/2003 قرار مجلس الوزراء رقم      17

 .17/5/2003بتاريخ 

 عرفت  التيوقدمت اللجنة خطتها. الإصلاحلصياغة خطة 
  .2002 حزيران 23 بتاريخ "بخطة المائة يوم"

 مازن بإعادة تشكيل أبووقد قامت حكومة 
 أعضائها، كما وقلصت عدد للإصلاحاللجنة الوزارية 

 الوطنية التي شملت الإصلاحت بتشكيل لجنة قام
 اللجنة الوزارية أعضاءعضويتها بالإضافة إلى 

 ممثلين عن المجلس التشريعي وعن القطاعين للإصلاح
، وقد بلغ الأهليالعام والخاص، وممثلين عن القطاع 

 . عضوا25ً اللجنة أعضاءعدد 
  تم تشكيل لجنة مصغرة من2003 تموز 6وفي

 لتطوير أعضاءمكونة من ستة الوطنية لجنة الإصلاح 
 العامة والخاصة ومسؤولياتها وقد وأهدافهامهام اللجنة 

 .ورقة مفاهيم خاصة بذلكمسودة  اللجنة طورت
وبعد تشكيل السيد احمد قريع حكومته ومنحها 

 تم توسيع اللجنة الوطنية 12/11/2003الثقة في 
في  برئاسة رئيس الحكومة وذلك أصبحتالتي للإصلاح 

وتم تحديد مهمة . 28/11/2003اجتماع اللجنة بتاريخ 
 بتشخيص مكامن الخلل  الوطنية للإصلاح جنةالل

عداد إلف مجالات العمل الفلسطيني، وتومسبباته في مخ
 ومتابعة ما والأولوياتالتوصيات لمعالجتها وتحديد العوائق 

 عقدت لجنة الإصلاح 15/5/2004 وفي .يتم بشأنها
عا لها تم خلاله إقرار الإطار العام لخطة الوطنية اجتما

وتشكيل لجنة . الإصلاح الوطني والنظام الداخلي للجنة
تتكون من سبعة )  steering committee(توجيهية 

أعضاء، كما تم الاتفاق على أن تكون اجتماعاتها شهرية، 
حزيران 12أو 11ويجري الإعداد لاجتماع اللجنة في 

ة التوجيهية، وكذلك تم  لاختيار أعضاء اللجن2004
وحدة التنسيق والدعم الفني للجنة الوزارية "اعتماد 
 .18ريا دائمة للجنة الوطنية للإصلاحسكرتا" للإصلاح

لتنسيق التنسيق والدعم الفني تم إقامة وحدة وقد 
 ت الوزارية، وحددالإصلاح في إطار لجنة الإصلاحعملية 

طاعية مع  متابعة تنفيذ برامج الإصلاح القمهمتها في
تنسيق العمل مع مختلف مسئولي القطاعات بهدف 

مجموعات الإصلاح، وتنفيذ الخطط العريضة والعامة 
 من مجلس المقرة في السلطة والمجتمع المدني للإصلاح

 الذراعالفني  وحدة التنسيق والدعموتعد . الوزراء
الإصلاح و مسؤولة عن تنفيذ برنامج التنفيذي للجنة 
الهيكليات (  والخدمة المدنية في الوزارات الإصلاح الإداري

 .)النموذجية في خمس وزارات
 

                                                 
 لقاء أجراه الباحث مع السيد باسل جابر  مدير وحدة التنسيق والدعم الفـني              18

 .  1/6/2004للجنة الوزارية للإصلاح، الثلاثاء،
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 المجلس التشريعي الفلسطيني .2
في شكلت المراجعة السنوية لقانون الموازنة العامة 

المالي  للإصلاح "الأكبرمسرح الصراع "المجلس التشريعي 
 مجلس الوزراء والمجلس أن وعلى الرغم من .في السلطة

تتوصلان القضايا وعلى ذات  كل عام ان يمراالتشريعي كان
ن المجلس إلا أ،  في مجال الإصلاح الماليالنتائجإلى ذات 
مطالبا يوافق متردداً على الموازنة العامة كان التشريعي 

 مجموعة من التعديلات تكررت اغلبها عاماً بعد بإجراء
 .19عام

 تقارير لجنة الموازنة والشؤون المالية تكدحيث أ
لس التشريعي في معالجتها للموازنة العامة للسنوات في المج
 السلطة إيرادات على ضرورة توريد كافة 2001 – 97

 الشركات المملوكة لها والمساهمة فيها إلى حساب وأرباح
 في تطبيق قانون الخدمة المدنية، والإسراعواحد الخزينة الم

وقيام هيئة الرقابة العامة بتقديم تقريرها السنوي عن 
 ،ب الوزارات والمؤسسات العامة للمجلس التشريعيحسا

والمالية،  رزمة القوانين الاقتصادية إقرار في والإسراع
 ،)الداخلي والخارجي(وبلورة سياسة واضحة للدين العام 

 تقديم اتفاقيات القروض للمجلس التشريعي وإلزامية
 والالتزام بسقف النفقات المقرة في ،للمصادقة عليها

  في السلطةاتلتعيينعامة ل وتحديد سياسة ،عامةالموازنة ال
 .الوطنية

الرقابة ه في أدواتالتشريعي استخدام المجلس وقد 
التزام السلطة التنفيذية بتقديم الموازنة السنوية عدم  لمتابعة

 حيث تم استجواب وزير المالية في ،في موعدها المحدد
، كما هدد 28/1/1999جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 

لمجلس بحجب الثقة عن الحكومة ثلاث مرات في الدورة ا
) 1999مارس /  آذار-1998مارس / آذار(الثالثة 
ووجه المجلس . موضوع الموازنة العامة وتأخيرهابسبب 

التشريعي اللوم إلى مجلس الوزراء لعدم تقديمه موازنة عام 
 20.في الموعد المحدد1999 وموازنة 1998

الخاص بدراسة كما قدم المجلس في تقريره 
 العديد 1996تقرير رئيس هيئة الرقابة العامة لسنة 

صلاح مؤسسات السلطة ومعالجة من التوصيات لإ
 .مواطن الخلل المتعلقة بسوء استخدام المال العام

                                                 
19 Nathan J.Brown, The Palestinian Reform 

Agenda, Washington, DC, United States Institute 
Of Peace, Peaceworks No. 48, first published, 
December 2002. p 25.                                                                        

 بخصوص توجيه   362 و   253 انظر قراري المجلس التشريعي الفلسطيني رقم        20
 .اللوم للحكومة لعد تقديم الموازنة في المواعيد القانونية

إضافة إلى مطالبات المجلس التشريعي بالإصلاح 
المالي من خلال ما تضمنه إعلان المجلس لتطوير 

 الوطنية الفلسطينية التي وإصلاح مؤسسات السلطة
 .سبق ذكرها

 
 الإنجازات المتحققة في برنامج )5(

 الإصلاح المالي
 من الإصلاح مجموعةأُحرز في إطار عملية 

الإنجازات في الجوانب المالية التي شملتها خطط وبرامج 
الإصلاح، سواء فيما يتعلق بتوحيد إيرادات السلطة في 

اتها أو بنية قانون حساب موحد، والرقابة على استثمار
الموازنة العامة، ولا زال هناك العديد من القضايا 
العالقة التي لم يتم إنجازها أو تم إنجاز أجزاء منها فقط، 

ويمكن إجمال . بسبب العديد من المعوقات والصعوبات
الإنجازات التي تحققت في عملية الإصلاح على النحو 

 :21التالي
 شريعيفي مجال العلاقة مع المجلس الت .1

إقامة علاقة بين وزارة الماليـة والمجلـس التشـريعي           •
الفلسطيني ولجنة الموازنة والشؤون المالية على أساس       
القانون واحترام السلطة التشريعية وحقها في الرقابـة        
على المال العام، بداية من أول اجتماع لوزير الماليـة          

 .10/8/200222سلام فياض بتاريخ . المكلف د
الية كافة جلسات المجلس التي يـدعى       حضور وزير الم   •

لها، وتقديم المعلومات والوثائق التي تطلب من وزارة        
المالية، والرد على أسئلة النواب الموجهـة إلى وزيـر          

 . المالية
اعتماد اجتماعات دورية مع لجنة الموازنة في المجلـس          •

التشريعي لمناقشة تطور تنفيذ الموازنة العامة خـلال        
 .2004 و2003عامي 

التعاون مع لجنة الموازنة في مناقشة القوانين المالية التي          •
تناقشها اللجنة، وكذلك المبادرة بتقديم التعديلات من       

  . طرفها لمشاريع القوانين المطروحة على المجلس
                                                 

ص ص  . 2003فبرايـر   / شباط 18ير اللجنة الوزارية للإصلاح، لندن،       تقر 21
تقرير حول الإصلاح الفلسطيني ، وحدة التنسيق والدعم الفني، رومـا           . 4-28
، نشرة خاصة تصدر عـن وحـدة التنسـيق          نشرة الإصلاح . 8/12/2003

 .21/6/2003رية للإصلاح، السـبت     اللجنة الوزا  /والاتصال بالمجتمع المدني  
، رام  عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية        ،أبو دية د  حمأ

 دائرة السياسـة والحكـم،     ركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية؛    الم: االله
  .  10-8ص .ص ،2004

 لم يكن حين ذاك قد حصل على الثقة من قبل المجلس التشـريعي رغـم أن                 22
 .يخالوزارة قد شكلت قبل شهرين من ذلك التار
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 في مجال الإجراءات المالية .2
وحدت وزارة المالية العمليات المالية فيهـا، فقـد تم           •

يها الأرباح من المشـاريع     توريد كافة الإيرادات بما ف    
 .التجارية إلى حساب الخزينة الموحد

 انتهت إمكانيات الصرف خارج نطـاق الموازنـة،         •
سواء كان ذلك في وزارة الماليـة أو مـن خـلال            
مؤسسات أخرى كالهيئة العامة للبتـرول، أو مـن         
حساب الإيرادات الخاصة بالوزارات والمؤسسـات      

ت في البنـوك     ومنع كشف حسابات الوزارا    العامة،
وفقا لتعميم سـلطة النقـد علـى البنـوك رقـم            

 وتم توزيعــه 29/6/2002 بتــاريخ 77/2002
أيضا من قبل وزارة المالية على كافـة مؤسسـات          

 .23السلطة ووزاراتها
اعتماد نظام شامل لتسوية الإيرادات، اعتبـارا مـن          •

، يقـوم بتتبـع     2002أكتـوبر   / شهر تشرين أول  
ة والتأكـد مـن صـحة       إيرادات السلطة الفلسطيني  

 .المعلومات ومقارنتها مع العمليات المالية في البنوك
لات دون رصـيد    اوقف نهائي لإصدار شيكات وحو     •

 الـتي  2002يونيو / بداية من منتصف شهر حزيران   
كانت تصدر عن وزارة المالية سواء للموردين مـن         
القطاع الخاص أو للوزارات والمؤسسـات العامـة،        

في سـجلات وزارة الماليـة      وكانت تسجل دفتريا    
سلام فياض بتـاريخ    . وقد أعلن د  . صرفت" كأنها"

 الانتهاء من قضية الشـيكات دون       12/4/2003
 80رصيد التي بلغت مدفوعات وزارة المالية حوالي        

 .مليون دولار
 بأنه  2004تشير الموازنة العامة للسلطة الوطنية لسنة        •

ت تم دمج بعض الهيئات السـابقة في الـوزارات ذا         
العلاقة بعملها، فقد ألغيت موازناتها كمراكز صرف       
مستقلة في الموازنة العامة وتم تضـمين موازناتهـا في          
موازنة الوزارات المعنية، وينطبق ذلك علـى سـبيل         
المثال على الهيئة العامة للبترول والهيئة العامـة للتبـغ          
واللجنة العليا للتمويل والاستثمار التي دمجت في إطار        

لمالية انسجاما مع قرار مجلس الـوزراء رقـم         وزارة ا 
 17/5/2003،24الصادر في   ) و.م. ر 2/2003(

بينما بقيت بعض الهيئات تتمتع بمراكز صرف مستقلة        

                                                 
 .6/6/2004سلام فياض وزير المالية بتاريخ .  لقاء أجراه الباحث مع د23
الصـادر في   ) و.م. ر 31/2003( انظر كذلك قرار مجلس الـوزراء رقـم          24

 القاضي بضم سـلطة المـوانئ وسـلطة الطـيران إلى وزارة             31/5/2003
 .المواصلات

مثل دائرة المعابر والحدود التي بقيت تتبـع مكتـب          
 . رئيس السلطة الوطنية

تحويل رواتب كافة الموظفين بما في ذلـك التـابعين           •
 حسابات بنكية والتوقـف عـن       للأجهزة الأمنية إلى  

دفع الرواتب لهم نقدا وذلك ابتداء من مطلع شـهر          
 .2004أبريل /نيسان

توريد كافة الأموال العامة المقدمة من الدول المانحـة          •
إلى حساب الخزينة الموحد في وزارة الماليـة وعـدم          
صرفها إلا بموجب قانون الموازنة العامة، وذلـك في         

) و.م. ر 28/2003(قرار مجلـس الـوزراء رقـم        
 .1/5/2003الصادر في 

ــاريخ  • ــة بت ــرول إلى وزارة المالي ــة البت ضــم هيئ
 وتحويل جميع العوائد الناتجة عنها إلى       17/5/2003

حساب الخزينة الموحد حيث أدت هذه الخطـوة إلى         
زيادة إجمالي العائدات الضريبية المتحققة من مبيعات       

 في شهر    مليون شيقل  65المحروقات والغاز التي بلغت     
 مليون شيقل لشـهر حزيـران       41تموز مقارنة مع    

 الخطوة تهدف أيضا إلى الحـد مـن         ه، وهذ 2003
ظاهرة التهريب والغش وتوحيد أسـعار المحروقـات        

 .والغاز بين قطاع غزة والضفة
إلغاء الرسوم التي كانت تفرضها هيئة البترول علـى          •

 ـ/ الزيوت المعدنية في شهر حزيران       ، 2003 ويوني
 ٪30انت مفروضة بشكل غير قانوني بمعدل       حيث ك 

 آلاف  6 في قطاع غـزة أو       ٪20في الضفة الغربية و   
 .غزةدولار على الحاوية في قطاع 

إلغاء رسوم المعابر على معبري  صوفا والمنطار في غزة           •
، والـتي كانـت     2003 ويوني/ في شهر حزيران    

تفرض على الشاحنات على الجانـب الفلسـطيني،        
لرسوم لم تدخل قـط في حسـاب      وخاصة أن هذه ا   
  .الخزينة في السابق

تخفيض رسوم ترخيص وتسجيل المركبات والحافلات       •
العمومية والخاصة في جلسة مجلس الوزراء المنعقـدة        

 . 17/5/2003بتاريخ 
يجري العمل على معالجة التوسـع في التوظيـف في           •

الخدمة المدنية وذلك عبر عدة آليات منها الحد مـن          
ديدة، وتحويل الفائض مـن مـوظفي       التعيينات الج 

الوزارات إلى ديوان الموظفين العام، والتدوير الداخلي       
بين دوائر الوزارة الواحدة، وتبدو بعض نتائج هـذه         

 حيث قل عدد موظفي     2004العملية في موازنة عام     
بعض المؤسسات وزاد في المقابـل عـدد المـوظفين         
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لـك فـان    ومع  ذ  . المحولين إلى ديوان الموظفين العام    
خطاب الموازنة لوزير المالية يشير إلى زيادة التوظيف        
في الجهاز العسكري بشكل ملحوظ إضافة إلى ما يتم         

 .استيعابه على بند البطالة من موظفين جدد
جاري العمل لتشكيل مجلس تنسيقي مـن مسـئولي          •

شؤون الموظفين في وزارات السـلطة ومؤسسـاتها        
ياجات الوظيفيـة   بهدف التمكن من التعامل مع الاحت     

لمؤسساتهم من خلال التدوير بين مؤسسات السـلطة       
 .عوضا عن التعيينات الجديدة

قـانون الخدمـة    "بدأ العمل بتطبيق الشق المالي من        •
، حيث تم منح    1/9/2003جزئيا من تاريخ    " المدنية
من الاستحقاقات المالية التي يرتبها القـانون       % 50

زارة الصحة، كما تم    لموظفي وزارة التربية والتعليم وو    
الالتزام بتطبيق الشق المالي جزئيا على بقية مـوظفي         

وقد تم  . 1/9/2003السلطة بأثر رجعي من تاريخ      
استكمال العمل لبقية موظفي الخدمة المدنية  في مطلع         

 .2004عام 
تسديد جزء من الالتزامات المالية على السلطة الوطنية         •

 المبلـغ   خاصة تجاه القطاع الخاص حيث بلغ حجـم       
 مليون دولار وذلـك     80 نحو   2003المدفوع عام   

 مليون دولار تشكل ديون مسـتحقة     415من اصل   
على وزارة المالية ديون للقطـاع الخـاص المـورد          
لمؤسسات السلطة وأشارت الموازنة العامـة لسـنة        

 مليون دولار وهـي     180 إلى رصد حوالي     2004
ة المبالغ المتأخرة لدى إسرائيل عن سـنوات سـابق        

 .ومحتجزة بأحكام قضائية إسرائيلية
وقف الاستقطاعات من رواتب المـوظفين المـدنيين         •

من رواتبـهم   % 15والعسكريين التي كانت تقارب     
 وفقا لقـرار    2003يونيه  / بداية من شهر حزيران   

الصادر في  ) و.م. ر 35/2003(مجلس الوزراء رقم    
21/6/2003.  

 في مجال إعادة تنظيم وزارة المالية .3
صر إدارة الرواتب في مديرية الرواتب في وزارة        تم ح  •

المالية بعد ضم إدارة الرواتب في ديوان المـوظفين إلى          
 .2002يوليو / وزارة المالية في شهر تموز

إنشاء دائرة حساب الإيرادات وشؤون الهيئات المحلية        •
مسؤولة عن عملية التسويات المركزيـة للإيـرادات        

لية من الناحية المالية في     ومتابعة العلاقة مع الهيئات المح    
 .2002يوليو / بداية شهر تموز 

إنهاء تعدد مراكز الصرف داخل وزارة المالية سـواء          •
كان على مستوى المقرين في الضفة والقطـاع أو في          
المقر الواحد، كما تم ضبط التصـريحات المتعـددة         
والمتناقضة أحيانا بخصوص الأمور المالية الصادرة عن       

 .25وزارة المالية
 الماليـة وإعـادة     في وزارة وقف تداخل الصلاحيات     •

بعـض  " تهميش"تنظيم الدوائر ومسؤولياتها، كما تم      
المسؤولين السابقين في الوزارة وإعطاء صـلاحيات       

 من الصف الثاني في دوائرهم    موظفي الوزارة لعدد من   
 .وترقية بعضهم

) دوائر الرقابة المالية  (تم إلحاق وحدات التدقيق المالي       •
 بدائرة التدقيق في وزارة المالية وفقا       الوزارات إداريا  في

 2004لسنة  ) أق/و.م/09/13لقرار مجلس الوزراء    
 .24/2/2004الصادر في 

تشكيل لجنة العطاءات المركزية وفقا لقانون اللـوازم         •
 تتكون مـن رئـيس      1998لسنة  ) 9(العامة رقم   

ومندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصـاد         
ني ووزارة الأشغال العامة والإسـكان للقيـام        الوط

بالمهام والصلاحيات المنوطة بها في قـانون اللـوازم         
 55/2003(العامة، وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم       

 . 2/8/2003الصادر في ) و.م.ر
جاري العمل على استكمال إنشاء دائـرة التـدقيق          •

الداخلي بوزارة المالية مهمتها فحص عينـات مـن         
ت المالية للتأكد مـن سـلامة الإجـراءات         المعاملا

وانسجامها مع القانون والتعليمات المالية، ويتم الآن       
تدريب موظفيها تحت إشراف  شركة عالمية للتدقيق        

 . 26المالي
تشكيل لجنة إدارة برنامج البطالة المؤقتة برئاسة وزير         •

 لدراسة الطلبات المقدمة لبرنـامج البطالـة        27العمل
ية الصرف وتنظيمها واختيـار     والإشراف على عمل  

  .المستفيدين والمصادقة على الأسماء
 في مجال تنظيم استثمارات السلطة الوطنية .4

إنشاء صندوق الاستثمار الفلسطيني بموجب مرسوم       •
 لتجميع كافـة    2002رئاسي صادر في شهر آب      

نشاطات السلطة الفلسطينية التجارية والاسـتثمارية،   
لس إدارة مكون مـن     حيث يتولى إدارة الصندوق مج    

                                                 
 .بقمصدر ساسلام فياض وزير المالية، . لقاء أجراه الباحث مع د 25
 .المصدر السابق 26
 بشأن تشكيل لجنة    2003لسنة  ) ق.أ/و.م/04/03( قرار مجلس الوزراء رقم      27

 .إدارة لبرنامج البطالة المؤقتة
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سبعة أعضاء برأسه وزير المالية ويضم في عضـويته          
وزير الاقتصاد ومدير عام الصندوق وشخصيات من       

 .  القطاع الخاص
 حـول   28/2/2003تم نشر تقرير أولي بتـاريخ        •

ستاندرد "استثمارات السلطة بعد أن قامت مؤسسة       
بحصر هذه الاستثمارات، ومسـاهماتها في      " اندبورز
وذلك في إطـار    . ت التجارية والاستثمارية  النشاطا

صندوق الاستثمار الفلسطيني كهيئة قانونيـة تتـابع        
الاستثمارات الخاصة بالسلطة ويدار من قبل مجلـس        

 .إدارة
تم تحديد الإستراتيجيات والسياسات التي يتم بها إدارة         •

الاستثمارات والأنشطة التجارية للسلطة الفلسـطينية      
 صندوق الاستثمار الفلسطيني    في اجتماع مجلس إدارة   
وتقضـي  .2003سـبتمبر   /في منتصف شهر أيلول   

الخطة إلى خصخصة عدد من الشركات المملوكـة        
للسلطة الوطنية، وانسحابها من المجالات الاستثمارية      

 .    التنافسية للقطاع الخاص
تم نشر التقرير السنوي للبيانات المالية الموحدة لشركة         •

 بتاريخ  2003لعام  " سطينيصندوق الاستثمار الفل  "
 ،" يونـغ  ارنست" الصادر عن شركة     9/4/2004

وقد تضمن هذا التقرير الحصر النهائي لاسـتثمارات        
  .28السلطة الوطنية

) 7(في مجال تفعيل قانون تنظيم الموازنة رقم         .5
 1998لسنة 

 إلى  2004تم إحالة مشروع قانون الموازنـة لعـام          •
 أقر مـن    ، وقد 3/12/2003المجلس التشريعي في    

، ونشرت الموازنة   2004قبل المجلس، في كانون ثاني      
وكـذلك  . من قبل وزارة المالية على شبكة الإنترنت      

 التي قدمت للمجلـس     2003الحال في موازنة عام     
 أي قبل بدايـة     31/12/2003التشريعي بتاريخ   

 .العام المالي بيوم واحد
 2004 وكـذلك  2003تضمنت الموازنة العامـة    •

فا بالإيرادات المقارن مفصـلاً لبنـود       لأول مرة كش  
الضرائب على الدخل والأرباح    : الإيرادات الضريبية 

كما بين تفصيلات   ) الشركات، والأفراد، والموظفين  (
ضريبة القيمة المضافة، وبين كذلك حجـم ضـريبة         

فة إلى ذلك   إضا). على الأراضي والعقارات  (الأملاك  
بين هذا الكشف بنود الإيرادات غير الضريبية مـن         

                                                 
 .10/6/2004سلام فياض وزير المالية بتاريخ .  لقاء أجراه الباحث مع د28

رسوم علـى الخـدمات المختلفـة، والتـراخيص،         
 .والغرامات، وغيرها

 شمل جدول الإيرادات المتضمن في موازنتي عـامي         •
ــة 2004 و 2003  أربــاح النشــاطات التجاري

والاستثمارية للسلطة الوطنية، حيث ظهر هذا البنـد        
 .2002ف الثاني من عام لأول مرة في النص

 لأول مرة   2003 ظهر بند المقاصة في الموازنة العامة        •
وهو بند هام نظراً لما يتضمنه من الإيرادات العامـة          

مـن مجمـوع    % 63للسلطة الوطنية حيث تشكل     
 .2004الإيرادات المتوقعة لعام 

 2003تضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام        •
موظفي السلطة الوطنية في كل     لأول مرة كشفا بعدد     

مؤسسة وعدد الاحداثات المقترحة لها خـلال عـام         
، ولكن لم يتم التطرق إلى أعداد منتسبي قوى         2003

 تم إدراج العدد الكلي     2004الأمن، وفي موازنة عام     
 . لمنتسبي قوى الأمن دون تفصيلات محددة لكل جهاز

تم تطوير دليل معتمد وشـامل لإعـداد الموازنـات           •
كومية في مراكز المسؤولية المختلفة بما فيها تصنيف        الح

 .الحسابات
توحيد الأنظمة المحاسبية بين قطاع غـزة والضـفة          •

الغربية، وربط هذه الأنظمة بشكل إلكتروني، حيث       
ببرنـامج شـركة    "تم تركيب برنامج موحد عرف      

 ومـن ثم تم     2003يوليـو   / في شهر تمـوز   " البحر
 تمـت " العامنامج  بالبر"تركيب برنامج جديد عرف     

/ برمجته وتجهيزه في وزارة المالية في شهر كانون ثـاني         
، الأمر الذي مكن وزارة المالية من نشر        2004يناير  

تقارير شهرية تفصيلية عن الأداء المالي للسلطة الوطنية        
 .الفلسطينية

نشر تقارير شهرية مفصلة حول تطبيق الموازنة عـبر          •
/ ، بداية من شهر أيلول    موقع وزارة المالية الإلكتروني   

  .2003سبتمبر 
 في مجال تفعيل القوانين .6

صدر قرارا عن مجلس الوزراء يمنع الجمع بين الوظيفة          •
العامة وأي عمل أخر، في ساعات الدوام الرسمـي،         
وضرورة الحصول على موافقة مسبقة مـن ديـوان         
الموظفين العام على العمل في وظيفة أخرى خـارج         

إلا أن هذا القرار لم يوضع       .29الرسميساعات الدوام   

                                                 
و الصادر في جلسة المجلس بتاريخ      .م.ر/29/2003/ قرار مجلس الوزراء رقم    29
1/5/2003. 
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موضع التنفيذ حتى الآن رغم بروز بعـض مظـاهر          
التشديد على الالتزام بساعات الـدوام الرسمـي في         

 .مؤسسات السلطة الوطنية
جاري العمل على وضع مشروع قـانون للتقاعـد،          •

حيث شكل وزير المالية لجنة من عدد مـن ممثلـي           
 المشـروع،   المؤسسات العامة للمشاركة في إنجاز هذا     

وقد صدر قرار عن مجلس الـوزراء حـول إحالـة           
الأشخاص الذين بلغوا السن القانوني للتقاعـد مـع         

 من الراتب الشهري إلى أن يتم إحالـة         ٪75منحهم  
 وتم  .30مشروع قانون التقاعد إلى المجلس التشـريعي      

تطبيق هذا القرار جزئيا وليس بشكل شامل، حيـث         
 ينطبق عليهم القرار    استطاع العديد من الموظفين ممن    

الحصول على قرارات رئاسية تؤجل إحالتهم علـى        
مـن جهـة    .التقاعد لمدد محدد بين ستة اشهر وسنة      

أخرى يناقش المجلس التشريعي مشروع قانون التأمين       
 .والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني بالقراءة الأولى

لسـنة  ) 9(تفعيل العمل بقانون اللوازم العامة رقـم         •
 بتأسيس دائرة اللوازم العامة وتشكيل       وذلك 1998

وجاري العمل  .لجنة العطاءات العامة في وزارة المالية     
على حصر توريد المشتريات لمؤسسـات السـلطة        

 . الوطنية من خلالها
تم تسديد مستحقات الهيئات المحلية مـن الضـرائب          •

 ي، ويجـر  2002-1998والرسوم عن السنوات    
، 2003الماليـة   العمل على إجراء مقاصة عن السنة       

كما تواصل وزارة المالية تسديد المسـتحقات علـى         
ففـي عـام    . الهيئات المحلية خاصة فواتير الكهربـاء     

 مليون دولار من هـذه    180 تم تسديد نحو     2003
 كما يتوقع أن تسـدد وزارة الماليـة         .31المستحقات
 مليون دولار أيضا من 100 مبلغ 2004خلال عام   

 مليون دولار ضـمن     20هذه الديون، ورصد مبلغ     
علمـا أن وزارة    . فصل الدعم الطارئ للهيئات المحلية    

المالية أصبحت تخصم من مستحقات الهيئات المحليـة        
عبر طريقة المقاصة لما يتم دفعه عنـها للإسـرائيليين          

 وشركة كهرباء غزة   
صدر قرارا عن مجلس الوزراء يقضي بإخلاء ذمم كل          •

 .32اء والموظفينمن يترك الوظيفة العامة من الوزر

                                                 
ج، الصادر في جلسة المجلس الثالثـة       .م.ر/3/2003 قرار مجلس الوزراء رقم      30

 .17/5/2003بتاريخ 
 . المصدر السابق31
 .1/5/2003و الصادر بتاريخ .م.ر/9/2003 قرار مجلس الوزراء رقم 32

لرئيس الـوزراء    33استكمال تعبئة إقرار الذمة المالية     •
والوزراء وأزواجهم وأولادهم القصر بموجب المـادة       

 .من القانون الأساسي) 80(
 

 34الماليالصعوبات في مجال الإصلاح  )6(
تواجه عملية الإصلاح المالي مجموعة من 

ح الصعوبات والعوائق التي تؤثر في تقدم عملية إصلا
إدارة المال العام للسلطة الوطنية، ويعود بعضها إلى 
أسباب خارجة عن إرادة السلطة الوطنية، ويتعلق 
بعضها بعدم توفر الموارد المالية اللازمة لإنجاز بعض 
جوانب الإصلاح، بالإضافة إلى صعوبات داخلية 
تتعلق بثقافة النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني، 

 :بات على النحو التاليويمكن إجمال الصعو
عدم وضوح السياق الذي تجري فيه عملية الإصلاح         •

 المالي، فالإشراف والمتابعة لعملية الإصلاح تتم مـن       
هـي الـدول المانحـة      : خلال أطـراف خارجيـة    
البنك الدولي، وصـندوق    (والمؤسسات المالية الدولية    

 واللجنة الرباعية وفرق الدعم الدوليـة،   )النقد الدولي 
قدم التقارير ومعها تناقش برامج وبنود عمليـة        فلها ت 

الإصلاح المالي، وهناك تغييب للعلاقة بين الحكومـة        
والمؤسسات الوطنية في هذا المجال خاصـة المجلـس         

 .التشريعي
على الرغم من وجود وثائق عديدة تطـرح بـرامج           •

الإصلاح بشكل عام والمالي بشكل خاص، إلا انه لم         
ددة لعملية الإصلاح   يتم وضع خطة عمل واضحة ومح     

بكل ما تتضمنه من برامج واليات عمـل وجـداول      
زمنية تعبر عن وجهة نظر وطنية وتقر من قبل جهـة           
وطنية، وما تضمنته وثائق الإصلاح خاصة بيان الخطة        
التطويرية للسلطة الوطنية الفلسطينية تمثـل برنـامج        
عمل للحكومة أو مجموعة إجراءات مقترحة في مجال        

لمالي والاقتصادي من قبل الحكومة عرضت      الإصلاح ا 
 .على الدول المانحة والبنك الدولي ونوقشت معهما

عدم الاتفاق على مضمون عملية الإصلاح ووجـود         •
الخلط بين بعض القضايا السياسية التي تمثل التزام على         
السلطة تجاه العملية السلمية وقضايا الإصلاح، وأدى       

مـات والمتطلبـات    هذا الدمج إلى بروز هذه الالتزا     

                                                 
 بشأن إقرار الذمـة  2003لسنة) ق.أ/و.م/01/01( قرار مجلس الوزراء رقم     33

 ء والوزراءالمالية لرئيس الوزرا
 . 13-12. ص ، صمصدر سابقأحمد أبو دية، : انظر 34
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الدولية من السلطة الوطنية الفلسطينية على أنها مطلب        
 .إصلاحي وطني

الاعتماد الكبير على تحويل إسرائيل للإيرادات الـتي         •
 الوطنيـة حيـث   وجمارك للسلطةتجبيها من ضرائب   

في موازنة  % 63 قيمته   المقاصة ما " إيرادات"تشكل  
2004. 

ة الوطنية مـن    استمرار إسرائيل احتجاز أموال السلط     •
 180 تحتجز حـتى الآن      والجمارك حيث الضرائب  

مليون دولار، واستخدمت إسرائيل حجز الأمـوال       
خلال الانتفاضة الثانية كوسـيلة عقابيـة للسـلطة         

 .الفلسطينية
استمرار الاحتلال والإجتياحات العسكرية الإسرائيلية      •

للمدن الفلسطينية ومنع العمال من الوصول إلى سوق        
 موارد هامة لإنعاش السوق     سرائيلي يفقدها الإالعمل  

المحلي، ويزيد من حجم البطالة مما يستترف مواردها        
 .المالية

صعوبات تتعلق رقابة الحدود مـع إسـرائيل لمنـع           •
عمليات التهريب مم يعني خسارة للدخل من الرسوم        

 .مركية التي تعود للسلطة الوطنيةالج
فـراد  صعوبات تتعلق بأسلوب التعامل مع بعض الأ       •

الذين حققوا مكاسب معينة خلال السنوات السابقة       
سواء من حيث المناصب في الأجهزة التنفيذية للسلطة        
أو المكاسب المادية نتيجة لتلك المناصب، وهـو مـا      
يعطل تنفيذ بعض القوانين مثل قانون الخدمة المدنيـة         
أو يحول دون إقرار بعض التشريعات مثـل قـانون          

نع تنفيذ برامج الإصلاح كإعادة     للتقاعد المدني، أو يم   
هيكلية بعض المؤسسات ووضع الوصف الوظيفي لها       

 .35على أسس حديثة وسليمة
غياب الموارد المالية اللازمة لتنفيذ العديد من بـرامج          •

الإصلاح المالي خاصة في مجال تنفيـذ التشـريعات         
المتعلقة بتنظيم الخدمة المدنية والتقاعد والالتزامـات       

 صندوق التأمين والمعاشات أو إعادة بناء       السابقة نحو 
 .   مؤسسات السلطة الوطنية

 
 الإصلاحات المالية التي لم تتحقق )7(

على الرغم من الإنجازات العديدة التي تم 
تحقيقها خلال عملية الإصلاح في السنتين الأخيرتين 

                                                 
م الفني للجنـة   لقاء أجراه الباحث مع باسل جابر مدير وحدة التنسيق والدع 35

 . سابقصدر مالوزارية للإصلاح،

إلا أن هنالك جوانب مازالت السلطة الوطنية لم تتخذ 
 يتم إنجازها، ويمكن تصنيف فيها إجراءات أو لم

الإصلاحات المطلوبة المالية التي لازالت دون إنجاز على 
  :  النحو التالي

 في مجال تفعيل القوانين وتطويرها
 على الرغم من بدء تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة          •

 إلا أن هذا التطبيق يعد      1998لسنة  ) 4(المدنية رقم   
م اعتماد الجدول المرفق    مخالفا لأحكام القانون، فلم يت    

بالقانون الخاص بسلم الرواتب ولا بتطبيق الفئـات        
ويجري العمل على تعديل سلم الرواتـب       . الوظيفية

المعتمد في  (باتجاه العودة إلى ما كان معمول به سابقا         
مع المحافظة على الامتيـازات     ) ديوان الموظفين العام  

وفي  9/2003المالية التي أنتجها التطبيق من شـهر        
حال الانتهاء من الصياغة النهائية سيقدم إلى المجلـس         

 . التشريعي
لم تقدم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون هيئـة          •

 لينسـجم مـع     1995 لسنة   17الرقابة العامة رقم    
أحكام القانون الأساسي الفلسطيني لتزويـد الهيئـة        
بالصلاحيات التي تمكنها من إجراء عمليات التـدقيق        

افة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية      المالي في ك  
 .المدنية منها والأمنية

لم تتقدم الحكومة بأي نظام للتقاعد يصحح الخلـل          •
كما لم تحسم حتى الآن الآلية الـتي        . القائم في المجال  

ستوفر المبالغ المستحقة لصندوق التأمين والمعاشـات       
 .لمن خدموا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

لــرغم مــن إقــرار مجلــس الــوزراء في  علــى ا •
 عاماً  60 بتحديد سن التقاعد لسن      27/5/2003

 يتم  36إلا أن حكومة السيد أحمد قريع أصدرت قرارا       
بموجبه تمديد تلقائي للموظفين الـذين خـدموا في         
مؤسسات منظمة التحرير لعام كامل أو لحين إقـرار         

) و.م. ر 3/2003(ويتم تطبيق قرار    . قانون التقاعد 
 27/5/2003در عن مجلس الوزراء  بتـاريخ        الصا

 . على بقية الموظفين
لم يتم حتى الآن اعتماد هياكل إداريـة وتنظيميـة           •

وزارات، (واضحة لمراكـز المسـؤولية في السـلطة         
ولم يتم كذلك إعداد وإقـرار أنظمـة        ) مؤسسات

 .ولوائح إدارية تنفيذية داخلية في كل من هذه المراكز

                                                 
 الصـادر في    2003لسـنة   ) ق.أ/و.م/05/03( قرار مجلس الوزراء رقـم       36

29/11/2003.  
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تـدقيق المـالي يـنظم عمـل         لل اعتماد نظام لم يتم    •
وصلاحيات مديرية الرقابة والتدقيق ويفرض التزامات      

 . قانونية على الوزارات والمؤسسات الحكومية
حتى الآن لم يتم تطوير أية لوائح أو تعليمات ماليـة            •

صادرة عن الحكومة الفلسطينية أو وزير المالية سوى        
 التي تخـالف    1997لسنة  ) 1(التعليمات المالية رقم    

بعض أحكامها قانون تنظيم الموازنة والشؤون الماليـة        
 .1998لسنة ) 7(رقم 

لم يتم إصدار أية لوائح من تلك التي نص عليها قانون            •
 .1998لسنة ) 7(تنظيم الموازنة رقم 

لم يتم حتى الآن إخضاع ديوان الموظفين العـام إلى           •
سلطة وإشراف مجلس الوزراء، على الرغم من قـرار         

رقـم  ) حكومة أبـو مـازن    (السابق  مجلس الوزراء   
ــادر في ) و.م. ر19/2003(  1/5/2003الصـ

بخصوص تبعية ديوان الموظفين العام لمجلس الـوزراء        
من قـانون الأساسـي،     ) 63(وفقا لأحكام المادة    

وبتكليف لجنة وزارية بدراسة أوضاع ديوان الموظفين       
 عين مجلس الوزراء رئيسا     27/8/2003وفي  . العام

 . الموظفين العام لكنه لم ينفذجديدا لديوان
لم يتم عرض محافظ سلطة النقد على المجلس التشريعي          •

من القانون الأساسي، على    ) 93(وفقا لأحكام المادة    
الرغم من قرارات المجلس التشريعي المتعددة المطالبـة        
بعرض محافظ سلطة النقد المكلـف علـى المجلـس          

 .التشريعي
المجلس التشريعي رقـم    لم تنفذ السلطة التنفيذية قرار       •

 المطالب بتغـيير    2004/ 5/5الصادر في    ) 675(
الدكتور أمين حداد محافظ سلطة النقـد المكلـف،         
وبترشيح آخر لعرضه للمصادقة وفقا لأحكام المـادة        

 .من القانون الأساسي) 93(
لم يتم تقديم رئيس هيئة الرقابة العامة، باعتباره رئيس          •

ارية، إلى المجلس التشـريعي     ديوان الرقابة المالية والإد   
من القانون  ) 96(للمصادقة عليه وفقا لأحكام المادة      

  .الأساسي للسلطة الوطنية
 الوطنيةفي مجال تنظيم استثمارات السلطة 

لم تتم مراجعة تاريخية لتطور جميع الاستثمار الخاصة         •
بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أما تقرير التقييم الـذي        

لاستثمارات على أساس قيمتـها في      تم فقد قيم هذه ا    
الوقت الحالي وليس في وقـت الاسـتثمار وذلـك          
للوقوف على الخسائر أو الأرباح التي تحققت من هذه     

الأنشطة من لحظة الاستثمار ولغاية البـدء بعمليـة         
 .التقييم

لم يتم حتى الآن البدء بحصر ممتلكات منظمة التحرير          •
لموجـودة في   الفلسطينية واستثماراتها سواء تلـك ا     

 .أراضى السلطة الوطنية أو في الخارج
لم تقدم الحكومة أي تقرير إلى المجلس التشريعي عـن           •

موجودات صندوق التأمين والمعاشـات وممتلكاتـه       
 . واستثماراته وآليات عمله

ما زالت أموال وممتلكـات واسـتثمارات منظمـة          •
التحرير وحركة فتح متداخلة، ودون حدود واضحة       

وال كل منهما، وأغلب هذه الممتلكات      تفصل بين أم  
 .37مسجل بأسماء أشخاص

لم يتم الإفصاح عن أموال صندوق التقاعد لمـوظفي          •
منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تقتطـع مـن         
رواتبهم، ولم يتم تحديد طريقة استثمارها أو أوجـه         
صرفها، ولم تودع هذه الأموال في صندوق التـأمين         

تغطية لمن يتقاعد من هؤلاء     والمعاشات لتضمن توفر    
الموظفين ولاحتساب سـنوات خدمتـهم لغايـات        

  .38التقاعد
  39في مجال الالتزام بقانون تنظيم الموازنة

لم تلتزم الحكومة بتقديم الموازنة العامة للسنة الماليـة          •
الأول مـن   ( في الموعد القـانوني      2004 و 2003

 مـن ) أ(خلافا لأحكام الفقرة    ) نوفمبر/تشرين ثاني   
 من قانون تنظيم الموازنة العامة للشـؤون        31المادة  
 .المالية

لم تقم الحكومة بتقديم الحساب الختامي عن السنوات         •
 مـن   66، خلافا لنص المادة     2002-1998المالية  

على الرغم  .قانون تنظيم الموازنة العامة للشؤون المالية     
من تقديم وزارة المالية للحساب الختامي للسنة المالية        

 . 15/1/2004 بتاريخ 2003
 تفاصيل عن   2004 لم يتضمن مشروع الموازنة لعام       •

)  المنح والمساعدات لدعم الخزينـة    ( مصادر التمويل   
 مليـون دولار، وكـذلك لم       650والبالغ قيمتها   

يتضمن الآلية التي ستستخدم لتغطية العجز في حـال         
 .عدم التزام الدول المانحة بالدفع

                                                 
 بتـاريخ   ، خبير تدقيق مالي   ،د مصطفى الساحلي   لقاء أجراه الباحث مع السي     37
7/7/2004. 
 .المصدر السابق 38
 .2004 و2003 الملاحظات هنا تشمل قانون الموازنة العامة للسنوات 39
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تشكيلات الوظائف المـبني    لم تقدم الحكومة جداول      •
على أساس هيكل وظيفي وتنظيمي وإداري للجهاز       
الحكومي كي تكون الشواغر الوظيفية السنوية مبنية       
على أساس الهياكل الوظيفية والتنظيمية للـوزارات       

 .المحددةوالمؤسسات واحتياجاتها 
 2004 لم يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام         •

يل أو تسديد الديون قصـيرة      الخطط المقترحة لتحص  
من ) 21(الأجل وطويلة الأجل وفقا لأحكام المادة       

 .قانون تنظيم الموازنة
لم تقدم الحكومة في مشروع قانون الموازنـة لعـام           •

 جدولا يوضح مساهمات السلطة الوطنية في       2004
الهيئات والشركات المحلية وغير المحلية وفقا لأحكـام        

 . الموازنةمن قانون تنظيم) 21(المادة 
لم يتضمن مشروع الموازنة المشاريع الرأسمالية تحـت         •

التنفيذ ومبالغها ونسبة المنفذ منها والالتزام السـنوي        
من قانون تنظـيم    ) 33(لها مخالفا بذلك نص المادة      

  .الموازنة
 في مجال الإجراءات المالية

لم يتم الالتزام بسداد جميع المتأخرات المترتبـة علـى           •
ية الفلسطينية للموردين مـن القطـاع       السلطة الوطن 

 مليون دولار   80الخاص، وما تم تسديده لم يتجاوز       
 . في حين تراكمت الديون للقطاع الخاص من جديد

لم يتم العمل على تحسين نظام الخدمة المدنية ليضمن          •
تكافؤ الفرص في العمل واعتماد أسـس للتعـيين في          

 الخدمة  مختلف الوظائف الحكومية وفقا لأحكام قانون     
 .1998لعام ) 4(المدنية رقم 

على الرغم من التزام الحكومة في سقف الاحـداثات          •
 إلا أنه   2003الوظيفية المحددة في قانون الموازنة لسنة       

لم يتم ضبط عملية التوظيف وفقا للشواغر المحـددة         
 .40بالقانون

 2004لم يتم تضمين مشروع قانون الموازنة عـام          •
لسلطة الوطنيـة، علـى     حجم الدين الداخلي على ا    

الرغم من التطور الحاصل في مشروع قانون الموازنـة         
" جديد" تم إدخال نص     ث، حي  القانونية  من الناحية 

 2004في مشروع قانون الموازنة لعـام       ) 6(المادة  
يسمح لوزارة المالية الاقتراض من البنوك المحلية مـا         

                                                 
 انظر الجدول الملحق بتقرير لجنة الوازنة والشؤون المالية في المجلس التشـريعي             40

 .2004الخاص بالموازنة العامة لعام 

مليـون دولار بحـد أقصـى دون        ) 140(مقداره  
 .موافقة المجلس التشريعيالحصول على 

 
  التوصيات)8(

ينبغي على الحكومة تقديم كافة التقـارير والخطـط          .1
المتعلقة بالإصلاح إلى المجلس التشريعي لاعتمادها قبل       
تقديمها للجنة الرباعية والدول المانحة أو المؤسسـات        
الدولية لتصبح ذات صبغة وطنية وقانونيـة تلتـزم         

 .41كون شروطا خارجيةالحكومة بها داخليا قبل أن ت
ضرورة التزام الحكومة ووزارة المالية علـى وجـه          .2

لسنة ) 7(الخصوص بأحكام قانون تنظيم الموازنة رقم      
 سواء كان في بالمواعيد المحددة في القانون أو         1998

بالجداول والمعلومات الواجب تضمينها في مشـروع       
قانون الموازنة عند تقديمه للمجلس التشريعي لمراجعته       

إقراره، أو عند تنفيذها قـانون الموازنـة العامـة          و
 .السنوي

ضرورة  إصدار اللوائح والأنظمة التي نـص عليهـا           .3
 .1998لسنة ) 7(قانون تنظيم الموازنة رقم 

ينبغي إدراج حجم الدين الداخلي ضـمن قـانون          .4
الموازنة العامة وطبيعته وطرق الاقتراض والغايات منه       

 . وآليات تسديده
قرار نظام مالي ينظم آلية عمـل دائـرة   الإسراع في إ   .5

الرقابة والتدقيق وصـلاحياتها، ويلـزم الأجهـزة        
الحكومية بتزويد دائرة الرقابة والتدقيق بنتائج أعمالها       
في الأوقات المحددة، كما يلزمها بالرد علـى أسـئلة          

مع العلم أنه تم تشكيل لجنة      . الدائرة في آجال محددة   
 وزير الماليـة الصـادر      في وزارة المالية بموجب قرار    

 لإعداد النظام المالي وفقـا      18/8/2002بتاريخ    
 . لمتطلبات أحكام قانون تنظيم الموازنة

ضرورة أن تحدد التعليمات الخاصة بـدائرة الرقابـة          .6
والتدقيق في وزارة المالية المهام والصلاحيات المناطـة        
بموظفيها في الوزارات والمؤسسات الحكومية، كذلك      

لات والمواصفات الواجب توفرها فـيمن      على المؤه 
 .يقومون بوظيفة التدقيق المالي

                                                 
 وما تضمنه من برنامج إصلاح مالي       2004روع الموازنة للعام     يعد تقديم مش   41

 قبل تقديم الخطة التطويرية للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية           2004للسنة المالية   
 خطوة هامة على طريق     2003لاجتماع الدول المانحة في منتصف شهر ديسمبر        

 .اعتماد برامج الإصلاح الفلسطينية من قبل المجلس التشريعي
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الإسراع في استكمال إنشاء دائرة التدقيق الـداخلي         .7
بوزارة المالية وتحديد مهامهـا وإجـراءات عملـها         

 .وحدود صلاحياتها وطريقة اختيار موظفيها
الإسراع في اعتماد دائرة اللوازم العامة السـجلات         .8

بة لاستلام وتسليم اللوازم وتسجيلها،     والنماذج المطلو 
وفقاً للمعايير الحديثة في إدارة المستودعات والمتناسبة       

 .مع كل مؤسسة، وتعميمها
ينبغي الإسراع في إصدار مجلس الـوزراء الأنظمـة          .9

اللازمة لتنظيم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك      
وإصدار نظام كفالات الموظفين المنصوص عليه      .فيها

 .1998 اللوازم العامة لسنة بقانون
الإسراع في المراجعة التاريخية لتطور جميع الاسـتثمار     .10

الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية لتتمكن السـلطة       
الوطنية من الوقوف على الخسائر أو الأربـاح الـتي          

 .تحققت من هذه الأنشطة خلال الفترة الماضية
 ضرورة الإسراع في حصر ممتلكات منظمة التحريـر        .11

الفلســطينية واســتثماراتها وتحديــد السياســيات 
الاقتصادية والاستثمارية لهذه الموجـودات وفصـل       

وأيـة  " فـتح "التداخل بينها وبين ممتلكات حركة      
تنظيمات فلسطينية أخرى باعتبار أمـوال منظمـة        
التحرير أملاك دولة تعود إلى الشـعب الفلسـطينية         

 .ومؤسساته الرسمية
" الضـمان " التقاعـد    الإفصاح عن أموال صندوق    .12

 الاقتطاعـات لموظفي منظمة التحرير وتسديد كافة      
التي تمت، واستثماراتها إلى صندوق التأمين والمعاشات       

 .لاحتساب سنوات خدمتهم لغايات التقاعد
ضرورة تقديم ميزانية كافة الصـناديق الماليـة الـتي           .13

تشرف عليها الحكومة وعلـى وجهـه الخصـوص         
 والسياسات الاستثمارية   صندوق التأمين والمعاشات  

 من الرقابة علـى     التشريعي ليتمكن  المجلس   المتبعة إلى 
 .هذه المؤسسات

الإسراع في تنفيذ قرار المجلـس التشـريعي المتعلـق           .14
بتكليف محافظ جديد لسلطة النقد الفلسطينية، وتنفيذ       

من القانون الأساسي التي توجب      )92(أحكام المادة   
 علـى المجلـس     عرض محافظ سلطة النقد المكلـف     

 .التشريعي للمصادقة على تعيينه
ضرورة الإعلان عن تقرير اللجنة الوزارية المكلفـة         .15

بدراسة أوضاع سلطة النقد بموجب قـرار مجلـس         
 ) و.م. ر13/2003(الوزراء رقم 

ينبغي الإسراع في تقديم مشروع قانون معدل لقانون         .16
الخدمة المدنية حتى يصبح صرف رواتب الموظفين في        

 .ة الوطنية قانونياالسلط
 يتوجب على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة واللوائح        .17

لسـنة  ) 4(التنفيذية لقانون الخدمة المدنيـة رقـم        
1998. 

ينبغي إخضاع ديوان الموظفين العام إلى إشراف مجلس         .18
مـن القـانون    ) 63(الوزراء عملا بأحكام المـادة      

 19/2003(الأساسي، وقرار مجلس الوزراء رقـم       
 وإعلان النتائج التي توصلت إليها اللجنـة        ،)و.م.ر

 . الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع ديوان الموظفين العام
ضرورة إقرار سياسة عامة للتوظيف من قبل مجلـس          .19

الوزراء تنسجم مع بنود الموازنـة السـنوية العامـة          
للسلطة الوطنية، وتضمن تطبيق مبدأ المنافسة وإجراء       

ومعـايير   ظائف العامـة،  الامتحانات للتعيين في الو   
 .واضحة للترقية والتدرج الوظيفي

الإسراع في إعداد الهيكـل المؤسسـي والـوظيفي          .20
للمؤسسات الحكومية والوزارات، وتشكيل المجلـس      
التنسيقي لمسئولي شؤون الموظفين في وزارات السلطة       

 .ومؤسساتها
 ينبغي اعتماد معايير معلنة لقياس الأداء في الوزارات         .21

 العامـة، واعتمـاد نظـام عقوبـات         والمؤسسات
للمخالفين، وحوافز للملتزمين بالأطر والإجـراءات      

 .المختلفة للموازنة وإدارتها
إلى أن يتم إقرار قانون التقاعد، ينبغي على مجلـس            .22

 3/2003(الوزراء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقـم        
 علــى كافــة 27/5/2003الصــادر في ) و.م.ر

طينية وعدم التمييز بين    موظفي السلطة الوطنية الفلس   
 . موظفيها

الإسراع في تقديم الحكومة لمشروع قانون التقاعـد         .23
لتصحح الخلل القائم في هذا المجال، وتوحد إجراءات        
التقاعد وآلياته في الضفة والقطاع، ولتحسم آلية توفر        
المبالغ المستحقة لصندوق التأمين والمعاشـات لمـن        

فلسـطينية  خدموا في مؤسسات منظمة التحريـر ال      
وكذلك لمن أمضوا سنوات في الاعتقال في السجون        

 .الإسرائيلية
الإسراع في إصدار قانون ديـوان الرقابـة الماليـة           .24

والإدارية المقر من المجلـس التشـريعي الفلسـطيني         
 .14/4/2004بالقراءة الثانية بتاريخ 
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 :المؤلف
 يعمل مقرراً إدارياً للجنة الموازنة والشؤون المالية:جهاد حرب

، ويعمل محاضراً غير2001في المجلس التشريعي منذ عام 
حصل على.  متفرغ للعلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة

درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم
كما عمل مقرراً إدارياً للجنة. 1999السياسية بتونس عام 

وهو. 2000شؤون اللاجئين والفلسطينيين في الخارج عام 
باحث في مجال الشؤون البرلمانية والتنمية، وشارك في العديد من
المؤتمرات والندوات الإقليمية والمحلية حول قضايا الإصلاح

ورةله العديد من الدراسات والأبحاث المنش. والشؤون البرلمانية
نحو: المجلس التشريعي الفلسطيني للمرحلة الانتقالية: منها

مركز الإمارات للبحوث: أبو ظبي ( تأسيس حياة برلمانية
نظمةأجهزة الرقابة وأو ،)2004والدراسات الاستراتيجية، 

رام االله، المبادرة( المساءلة في القطاع العام الفلسطيني 
لديمقراطية مع الإئتلاف منالفلسطينية لتعميق الحوار العالمي وا

  ).2003أجل التراهة والمساءلة، 

إلى حين الانتهاء من إجراءات سن قـانون ديـوان           .25
رية، يتوجب تنفيذ أحكام المـادة      الرقابة المالية والإدا  

من القانون الأساسي فيما يتعلق بعلاقة هيئـة        ) 96(
الرقابة العامة ورئيسها بالمجلس التشريعي من ناحيـة        
المصادقة على تعيين رئيس الهيئة، وتقـديم التقـارير         

 .للمجلس التشريعي
ضرورة أن تشمل مهام هيئة الرقابة العامـة بحـث           .26

 المشـروع والتحقيـق     ومتابعة حالات الكسب غير   
بكيفية جمع الأموال من قبـل بعـض المسـؤولين،          
والإطلاع على حساباتهم الشخصـية وحسـابات       

 . عائلاتهم
وجوب نشر تقارير هيئة الرقابة العامة في الجريـدة          .27

 .الرسمية
ينبغي إيجاد آلية متابعة تقارير هيئة الرقابـة العامـة           .28

 .ومحاسبه المسؤولين عن الأخطاء والتجاوزات
ضرورة توفير الضمانات لموظفي هيئة الرقابة العامـة         .29

 إضافة إلى تنفيـذ النظـام       مهامهم،لتكفل لهم أداء    
 .الإداري والمالي الخاص بهم

ينبغي تفعيل النص الدستوري القاضي بتقديم أعضاء        .30
المجلس التشريعي إقرارا بالذمة المالية لكل واحد منهم،        

قرارات الذمـة   وتوحيد الجهة التي يتم إيداع لديها إ      
المالية من الأشخاص المطلوب منهم ذلك بموجـب        
القانون، على أن تكون محكمة العدل العليا إلى حين         

 .إنشاء المحكمة الدستورية
 الإسراع في إقرار قانون الكسب غـير المشـروع          .31

المدرج على جـدول أعمـال المجلـس التشـريعي          
 .الفلسطيني

 إقرار بالذمـة    ينبغي تعديل القوانين النافذة بتضمينها     .32
المالية لذوي المراكز الحساسة في السلطة التنفيذيـة،        
وعلى وجه الخصوص المسؤولين بدرجة وزير ووكيل       
وزارة وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامـة ذات        
الاستقلال المالي والإداري ومدرائها العامين، ومدراء      
دوائر العطاءات واللوازم في كافة الوزارات وكذلك       

 ووكلاء النيابة ومـدراء الأجهـزة الأمنيـة         القضاة
 .  والشرطة

ضرورة تحديد الإجراءات الخاصة بكيفية تقديم إقرار        .33
 .الذمة المالية، وآليات التأكد منها حسب كل فئة

ضرورة إجراء مراجعة لكافة القوانين المعمول بهـا،         .34
ليقع تصويبها مع أحكام القانون الأساسي، وليتوقف       

يات بين مؤسسة الرئاسـة     الجدل بخصوص الصلاح  
 .ومؤسسة مجلس الوزراء

  
   

 
 
 


